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  الخاتمة:

عام  بوجهاستعرضنا من خلال هذه الدراسة الأضرار الصحیة الناشئ عن السلع 

هي مشكلة أصبحت ملحة بدرجة كبیرة، نظرا لأبعادها و الطبیة بوجه خاص و المواد الغذائیة و 

كذا ما تتحمله الخزینة و الأضرار المادیة كذلك و لاتصالها الوثیق بصحة المستهلك و الخطیرة، 

اض ما تخلفه ظاهرة انتشار الأمر و الفاسدة، و العامة من نفقات العلاج للسلع المغشوشة 

  الخطیرة الناشئة عن الأغذیة من مآس.

على قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد الوطني، و بالإضافة إلى انعكاساتها السلبیة   

قد رأینا أن المشرع قد تدخل في و الأدویة و استیراد السلع الغذائیة و توزیع و المتصل بإنتاج  وهو 

تداول السلع بصفة عامة و اج بنصوص منظمة لعملیات إنتو هذا الصدد بنصوص عقابیة، 

رغم أن النصوص الجنائیة الخاصة بقمع الغش و الطبیة بصفة خاصة، و المواد الغذائیة و 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  89/02لا شك بدور مهم مثل قانون و قد ساهمت و التدلیس و 

 09/03قانون  وهو المستهلك الملغى، ثم تدعمت هذه الحمایة بالتعدیل التشریعي الأخیر 

  قمع الغش.و المتعلق بحمایة المستهلك 

قد أدركت الكثیر من التشریعات عدم كفایة الوسائل السابقة لحمایة صحة المستهلك و   

قوع الكارثة، و الخداع فالنصوص العقابیة لا تتدخل إلا بعد فوات الأوان و من جرائم الغش 

المشاركة الشعبیة في هذا المجال عن طریق الأمر الذي حدا بالكثیر من الدول إلى تشجیع 

الخداع، حتى تستطیع أن تقوم و تدعیم دور الجمعیات الهادفة إلى حمایة المستهلك من الغش 

الغش في السلع و مباشرة للمستهلكین من الخداع و بمهمتها المتمثلة في توفیر حمایة فعالة 

  الطبیة بصفة خاصة.و المواد الغذائیة و بصفة عامة 

ما و هو التدلیس یفرض توفیر الوسائل الفعالة ببلوغها و الغرض من مجابهة الغش ف  

كذلك الاستجابة السریعة للأبحاث العلمیة المتعلقة و یتطلب التحرك في أكثر من اتجاه، 

 ولا سیما فیما یتعلق بالمواد الملونة أو الأدویة، و توزیع السلع الغذائیة و حفظ و خاصة بإنتاج 
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ذر حالتي كثیرا ما تظهر أبحاث تو المركبات الفعلیة في الأدویة و مكسبات الطعم  والحافظة أ

آثارها الجانبیة، فلا بد إذن من تشریعات حاسمة تشدد من التزامات القائمین و من أخطارها 

لا و تغلظ من مسؤولیاتهم في حالة الإخلال بأي من هذه الالتزامات و على الإنتاج ناقلي السلع 

نهمل الدور الذي تلعبه المسؤولیة المدنیة في هذا الموضوع، حیث یمكنها وضع  یمكن أن

إعطائها و تدعیم دور جمعیات حمایة المستهلك و قمع الغش، و أسالیب فعالة لمراقبة الجودة 

الضوء الأخضر لتشارك بفعالیة في حمایة المستهلك، لما للنتائج المحققة في مجال الوقایة 

فعال، و التدلیس، فدورها مباشر و المنتجات الدوائیة بالغش  وللأغذیة أ من الأضرار الصحیة

البحث عن الأفضل و حرصهم و حیث ینعكس دورها حتى على المنتجین أنفسهم بعنایتهم 

المستهلك فهما یشكلان جناحي الحیاة و كذلك إیجاد سیاسة تشریعیة متوازنة بین التجار و 

  تصاد السوق الذي تتبناه الدولة.الاقتصادیة، خاصة في ظل سیاسة اق

لذلك فإننا سنقتصر على أهم و لما كانت الخاتمة لیست تردیدا لما سبق بحثه، و   

بحثنا لهذا الموضوع، ثم التوصیات التي نأمل و النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا 

  من المشرع ان یأخذها بعین الاعتبار:

 09/03نصوص القانون و الخداع توزع تنظیمها بین قانون العقوبات و جرائم الغش  أن 

كثیر من القرارات و قمع الغش و المتعلق برقابة الجودة  90/39المرسوم التنفیذي و 

ذلك ینم عن تشتت لأحكام موضوع واحد و القرارات الوزاریة المشتركة...و الوزاریة 

النصوص المتناثرة لیس فقط تلك المتعلقة بالغش  إلى ضرورة جمع والأمر الذي یدع

ذلك و لكن تلك المتعلقة بحمایة المستهلك، و الطبیة، و المواد الغذائیة و في بیع السلع 

 بوضع تقنین موحد؛

  في المواد المذكورة أعلاه من قانون العقوبات استعملت مصطلحات في غیر محلها

الخداع، لأن  والأصح قانونا هو لیس) مثل استعمال في عنوان الباب الراجح (التد
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التدلیس عیب من عیوب الإرادة في القانون المدني ففي القانون الفرنسي استعمل لفظ 

Tromper  لفظ و للدلالة على الخداعFalsifier للدلالة على الغش؛ 

  وتاجرا موزعا أ وتاجرا منتجا أ والخداع غالبا ما یكون صانعا أو مرتكب جرائم الغش 

التجارة، و إضفاء الطابع الجزائي علیه تبین أنه یقید من حریة الصناعة و ا، بائع

الحكم علیه بغرامة باهظة فهذا لوحده قد و فیستحسن الاكتفاء بإعمال عقوبة الغرامة 

 یلحق به ألما یزید بكثیر عن العقوبة السالبة للحریة؛و یحقق ردعا خاصا 

 الخداع من شأنه إحداث انزعاج في و لغش اللصق في جرائم ا وتسلیط عقوبتي النشر أ

ینبه جمهور و المهنیین، یصل مداه  وصداه إلى الرأي العام و أوساط التجار 

 المستهلكین إلى الجرائم التي یجهلون وقوعها، لذلك حق أن یأخذ به مشرعنا؛

  الفردیة المرتكبة من و الخداع على المصالح الاجتماعیة و نظرا لخطورة جرائم الغش

المحاسب حسب ما نصت علیه المادة  وشخاص كالمسؤولیة الجنائیة للمتصرف أالأ

 علیه أصبح من الملائم توسیع نطاق هذه المسؤولیة.و من قانون العقوبات  435

  یجوز قیام جریمة الغش في حالة إعطاء الصیدلي لدواء آخر غیر ذلك الثابت في

انون العقوبات جاء فیه أنه یتعلق وصفة العلاج، ما دام أن عنوان الباب الرابع من ق

 بالمواد الطبیة؛

 الخداع في ظل اقتصاد السوق أصبح من  ومع تنامي ظاهرة الإشهار الكاذب أ

 الضروري تجریم هذه الواقعة؛

 تبادل و من صلاحیة السلع المستوردة للاستهلاك من خلال عقد تعاون  التأكد

تعطي شهادة تفید بصلاحیتها الاستهلاك محدد فیها مدة و المعلومات بشأنها 

 طرق الحفظ؛و كیفیة حفظها و صلاحیتها 

  العنایة بهم من حیث و التحقیق فیها، و تدعیم دور الموظفین القائمین بضبط المخالفات

عقد دورات تدریبیة دوریة و زیادة عددهم و حمایتهم لأداء دورهم و التأهیل و التدریب 

 تحسین أداءهم؛ ضبغر 
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  التحلیل لعینات السلع و التي تقوم بالفحص و زیادة عدد المخابر التي تراقب الجودة

العنصر البشري المؤهل القادر على و المشتبه فسادها مع توفیر الأجهزة الحدیثة 

 الدقة المطلوبین؛و التحلیل المخبري بالسرعة و لفحص إنجاز عملیة ا

  قضاة و الخداع إلى أعضاء نیابة و إسناد اختصاص بعض الجرائم المتعلقة بالغش

متخصصین فنیا في تلك الجرائم لأنه ینبغي أن یتوافر لدیهما المعلومات الفنیة للقیام 

یكفي الاستعانة بحبیر لأنه لا و أدلة الإثبات و بمواجبها من استظهار عناصر الجریمة 

 یلزم أن یكون لدیهما المعلومات الفنیة لتقدیر رأي الخبیر؛

  الفاسدة و تفعیل دور الرقابة الحدودیة للحد من ظاهرة تسرب السلع المغشوشة

تدعیمها بمخابر مراقبة و الغیر مطابقة للمواصفات المعمول بها، و مجهولة الهویة و 

 الضروریة؛معتمدة مجهزة لكل المعدات 

  یر زو التو أسالیب التدلیس و التوعیة المستمرة للمستهلك بأضرار الغش التجاري

لدة السلع المقو إقامة المعارض للسلع الأصلیة و العلامات التجاریة و للمواصفات 

المنشورات و إصدار الكتیبات و المؤتمرات المتخصصة و إقامة الندوات و المغشوشة 

الاقتصاد و أضرارها الفادحة على المواطن و الغش التجاري  لتعریف المستهلك بظاهرة

تفعیل نظام و منها حمایة الصناعات الوطنیة من المنافسة غیر الشریفة و الوطني، 

التشهیر بكل من یثبت ارتكابه و الردع و فاعلیة و مكافحة الغش التجاري بكل حزم 

 نا "فلنستهلك جزائري"؛لیكن شعار و سهل ذلك  و یساعد  ولجریمة الغش التجاري أ

  العقوبات الصارمة لكل من ارتكب جرائم الغش و الفعالیة القصوى في تطبیق القوانین

التدلیس، من خلال زیادة التنسیق لتظافر الجهود بین جمیع الجهات و التجاري 

 الرسمیة؛

  الخداع لا تقوم إلا بتظافر جهود الأطراف التالیةو إن تحقیق حمایة فعالة من الغش :

المتدخل كصاحب و صاحب حق و المستهلك كطرف أساسي و مراقب و الدولة كمشرع 
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مصلحة، یضاف إلى هذه الأطراف جمعیات حمایة المستهلك لما لها دور في توعیة 

 مقاطعة السلع؛و إقامة دورات تحسیسیة و المستهلك 

  الطبیة و الخداع في المواد الغذائیة و إن الوقایة من أخطار غش السلع بصفة عامة

صعبة في نفس الوقت تقع على عاتق الجمیع من و بصفة خاصة مهمة نبیلة متشعبة 

 مستهلكین.و سلطات عمومیة، متعاملین اقتصادیین 

 

 


